كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الموافقة الاحتمالية لا دليل عليها، ثم ناقشنا رأياً لسيد المستمسك، خلاصته كالتالي: بأن الموافقة الاحتمالية لا دليل عليها، ولكن مع ذلك لا يسوغ للمكلف أن يرتكب طرفي العلم الإجمالي دفعة واحدة، وبعبارة أخرى: المخالفة دفعة واحدة ماذا تستلزم؟ تستلزم مخالفة قطعية، وفي ذلك محذور، لذا يسوغ للمكلف المخالفة التدريجية، اليوم لا يرتكب الطرف الآخر لا يشرب منه، لا يتوضأ به، بس في الغد لا بأس بذلك، لا إشكال فيه.
وقد رددنا على هذا الكلام بالإجابة التالية: التكليف إذا كان فعلياً ينجز طرفيه، حتى عند الاضطرار إلى أحد الطرفين وبعد ارتفاع الاضطرار أيضاً يبقى فعلياً، واضح بأنه لا يجوز المخالفة للتكليف، بل واستمراره، وإذا لم يكف فعلياً، التكليف ما كان فعلياً، بعد ارتفاع أحد الطرفين بالاضطرار إليه، فلا معنى للقول بعدم مسوغية مخالفته دفعة واحدة، بل دقة المخالفة الدفعية كالمخالفة التدريجية، كلاهما من باب واحد.

كلامنا في هذا اليوم في إيراد التوجيه الثاني للقول بوجوب الموافقة الاحتمالية، وأن الاضطرار إلى أحد الطرفين ليس معناه مسوغية إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر باعتبار عدم وجود منجز له، بل المنجزية للطرف الآخر باقية، بالتقرير التالي:

يكون ننتبه يقول المحقق النائيني، هذا التقريب للمحقق النائيني، يكون ننتبه بأن الاضطرار إلى أحد الطرفين ليس معناه الترخيص في الحرام الواقعي، لا، غايته بأن المكلف لو وقع اضطراره بالحرام واقعاً ليس بحرام عليه ذلك، بس ليس ترخيصاً في الحرام، يكون ننتبه، فرق بين الترخيص في الحرام وبين مسوغية رفع الاضطرار به، والدليل على ذلك أن المكلف إذا علم بالحرام، لو علم بالحرام هل يجوز له أن يرفع اضطراره بالحرام؟ لا، ما يجوز، أحدهما عنده علم إجمالي، لكن صورة العلم التفصيلي كلامك في محله، فإذن ماذا؟ يقول المحقق النائيني المسوغية لجواز رفع الاضطرار بالحرام ليس معناه ارتفاع التكليف بالحرمة، لا، والدليل على ذلك: أن المكلف لو علم بالحرام الواقعي لما جاز له أن يرفع اضطراره بالمحرم واقعاً، بل تعين عليه أن يرفع اضطراره بعدله، الطرف الآخر، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن المسوغية لجواز رفع الاضطرار بالحرام ما ترفع الحرام، الذي تنجز في حرمته، غاية ما يقتضيه هذا التكليف، النتيجة، المحصلة، أنه يسوغ للمكلف أنه يرفع اضطراره بأحد الطرفين، طيب،  التكليف نقول تنجز، في السابق كان التكليف تنجز، اضطر إلى أحد الإناءين لعطشه الشديد، فشرب أحد الإناءين، بقي الآخر، كان العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول دعهما، اتركهما، دع كلاً منهما، لأنك لا تشخص أين الحرام، الآن بعد رفع الاضطرار بأحدهما، هذا العلم الإجمالي باقٍ على حاله في منجزيته لوجوب ترك الطرف الآخر،لأن الاضطرار الذي ارتفع بأحدهما لم يرفع الحرام الواقعي، يكون ننتبه، الحرام باقي، لأنه ما يعلم جاز له أن يساور كل واحد من الإناءين، والدليل أنه لو علم لتعين أن يرفع الاضطرار بغير الحرام، ففرق واضح بهذا البيان الصحيح الصريح بين القول بارتفاع التكليف بالحرمة وبالتالي سقوط المنجزية للعلم الإجمالي ، وبين المسوغية والجواز لرفع الاضطرار بأحدهما، هذا معناه ما يرفع التكليف بالحرمة، ولذا إذا علم المكلف تفصيلاً الحرام يتعين في طرف اليمين أو اليسار، لايسوغ له ارتكاب هذا الحرام الذي علم بتعينه واقعاً، ومن هنا نعلم بالمنجزية للعلم الإجمالي  السابق وأن العلم الإجمالي الذي يقول دع كلاً منهما بعد ارتفاع أحد العدلين باقٍ على منجزيته، يقول يعني دع الطرف الآخر، لأنه لم يرتفع الحرام واقعاً، عرفنا هذا التقرير النائيني؟ 
يقول له سيد المستمسك، يشكل عليه بإشكالين:

الإشكال نمرة واحد: تقول التكليف الواقعي ما ارتفع؟ هذا خلاف رأي الأصوليين إلا أنت أيها النائيني، شنهو التكليف بعد إذا الله يقول، النبي (صلى الله عليه وآله) حديث الرفع، النبي (صلى الله عليه وآله) عن الله تبارك وتعالى: (وما اضطررتم إليه) أو (وما اضطروا إليه) (رفع عن أمتي كذا، تسعة أو سبعة أو كذا أو خمسة) على الروايات المختلفة، فهذا يقول مرفوع، أنت تقول لا، موجود، نقول لك: رفع واقعي،وهذا الذي فهمه الأصوليون، إذا تقول ما ارتفع، يعني ماذا تريد؟ تقول، نسألك: يعني التكليف باقي على نحو الفعلية حتى ينجز الطرفين، إذا باقي، بعد ما يجوز ترفع التكليف بأي منهما، إذا فعلية موجود للتكليف، هو راح يجيب طبعاً وجهاً ثانياً، سيجيؤنا باكراً، بس خلونا اليوم، خذوا هذا كشيء مسلم، باكر النقص يتممه، له دخل في تتميم المطلب، الذي باكر سيجيؤنا له دخل في تتميم المطلب في هذا اليوم، يعني خلاصته ماذا يقول؟ يقول هذا رفع ظاهري لا واقعي، بس نحن الآن ما علينا، الذي باكر سنخليه باكراً...
يقول له سيد المستمسك: انتبه، الرفع واقعي، وما فيه تكليف، ولو كان التكليف فعليا لما جاز رفع الاضطرار بأي واحد منهما البتة، يقول أنا مضطر، نعم مضطر، فلتكن مضطراً، يقول سأموت من العطش، مت من العطش ولا تخالف التكليف...

إذا تقول فعلي، يعني مقدم، وأنه لا يسقط عن فعليته، معناه أنه ما يسوغ لك أن ترفع اضطرار بأي واحد منهما، ليس معناه أن التكليف فقط يجوز مخالفته مع بقاء فعليته،  فيه هذا الحكي عندنا، هذا الإشكال نمرة كم؟ واحد.
يقول له: وعندي إشكال ثانٍ عليك، الذي هو إشكال نمرة اثنين: شوف، يا أيها المحقق النائيني إذا كان عندنا أمران، نعلم بحرمة كل منهما، هذا حرام وهذا أيضاً حرام، وواحد حرام لأنه دم، مثلاً، والثاني حرام لأنه مثلاً ميت، أو لحم خنزير أو أهل لغير الله، فد واحد حرام بعد كان، أو فيه بول، أي شيء، كل من الأمرين حرام، وأنا مضطر لأحدهما، أنت تقول التكليف ما يرتفع، بالاضطرار إلى أحدهما لا يرتفع التكليف واقعاً، يبقى، نقول له: ما رأيك في مثالنا هذا نمرة اثنين، أنا مضطر إلى أحد الحرامين، يرتفع أو ما يرتفع؟ تقول باقي على حاله التكليف؟ هذا شنهو؟ خلاف ما ذهب إليه الفقهاء قاطبة، التكليف حتمًا يرتفع، ما يمكن أن يكون التكليف باقٍ وفعلي في حال الاضطرار إلى أحد الحرامين، لابد أن ماذا؟ غاية الأمر نقول في هذه الصورة أنه هذا مقيد التكليف بأنك يعني ترفع الاضطرار الحاصل لديك ولك بأحدهما ولا يسوغ رفعه بالطرف الآخر لأنه أيضاً حرام، وليس معناه أنه التكليف الفعلي لا يرتفع، لأنه إذا ما يرتفع ما يجوز لك أن ترفع اضطرارك، تقول أموت، نقول لك: مت فليرحمك الله بعد موتك، وهذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الفقهاء.

يقول: عندي إجابة، صح، يوجد على المطلب بعض الدغدغات وإشكالات، بس أنا كمحقق علم، النائيني يتحدث عن نفسه، عندي إجابة، شنهو الإجابة؟ 

خلنا أول شيء نطبق هذا المطلب بناءً على الطريقة الجديدة...

صارت قديمة؟ يالله، سهل يعني، وتالي نجيء بإجابة المحقق النائيني، الآن عرفنا الإشكالين عليه وعرفنا المطلب.

تطبيق:

 الثاني: ما في كلام المحقق النائيني، بل قيل ونسب إليه أنه قد جزم بهذا المطلب، من أن العنوان الموجب للترخيص – اضطرار، عسر، حرج، نحن قلنا عناوين كثيرة توجب الترخيص - لما لم ينطبق على مورد التكليف الإجمالي بخصوصه، ما انطبق على الحرام بعينه، حتى نقول هو الذي ماذا؟ ينطبق على أحدهما، صح، الحرام له تشخص واقعي، نحن قلنا هذا، مشخص واقعاً، هو واحد من الإناءين في عالم الواقع هو الحرام، بس الذي هو رفع به الاضطرار غير معلوم أن نحن رفعناه بالحرام، قد يكون رفعنا اضطرارنا بالحلال، بالطاهر، حينئذٍ يقول هذا الاضطرار ليس بصالح لرفع التكليف، برفع الحرام،  فالحرام غير مضطر إليه في المقام حتى ترتفع حرمته، والحقيقة ماذا نقول؟ نقول المكلف  اضطر إلى التخيير، مخير هو بين أحد الفردين، تخييره إلى رفع اضطراره بأحد طرفي العلم الإجمالي ليس معناه ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي، ننتبه، فالحرام غير مضطر إليه في المقام كي ترتفع حرمته، ومجرد الاضطرار للجامع بين الحلال والحرام، هذا لا يوجب رفع التكليف عن الحرام، والدليل: لذا لا يكون الاضطرار بالنحو المذكور للتكليف عنه، عن الحرام، مع العلم به تفصيلا، إذا علمنا الحرام يجب علينا أن نجتنبه، وإلا لكان إذا اضطررنا إلى رفع، نرفع اضطرارنا بأحد الفردين، نعرف أن الحرام الآن علمنا به تفصيلاً، نقول بما أني أنا اضطرت، وكان علم إجمالي ، صحيح الآن أنا أعلم تفصيلاً، فليكن أقترف الحرام، لا، هذا ما يجوز، ومعنى ذلك أن الحرمة باقية على فعليتها، وعلى منجزيتها، فإذا رفعت اضطرارك، تلك الحرمة باقية، ويمكن هذا روح إشكالك الذي كنت تريد تشكل...

...

من شخص عظيم هذا كلامه في محله، بس كلام...

...

لا، الكلام فيه إشكالات قوية جداً، يتضح إن شاء الله، لا تستعجل، (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)...
 فالاضطرار في المقام لا يرفع التكليف الواقعي، كما لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي، يقول العلم الإجمالي باقي على منجزيته، لوجوب ترك الطرف الآخر من لدن المكلف، صح رفع اضطراره بأحدهما، أحدهما يعني ما رفعنا حرام الواقعي، الحرمة باقية، لعل هذا روح إشكالك، صح؟ يعني أنت تتفق مع هذا المحقق العلم، طيب، فالاضطرار في المقام لايرفع التكليف الواقعي، كما لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي في الحقيقة عنده، لديه، باقٍ على المنجزية...

سيجيؤنا هذا باكر، قلنا باكر، وله دخل، بس لا، قلنا الذي سيجيء باكر له دخل فيه، بس نحن ما ردنا نخلط بين المطلبين، يعني قصرنا البحث على هذا...

 وغاية ما يقتضيه جواز رفع الاضطرار بأحد الطرفين وإن صادف الحرام الواقعي، لكن ما يرفع الحرمة الواقعية، ولا وجه لجواز ارتكاب الطرف الثاني بعد كونه طرفا للعلم الإجمالي الذي تنجز وباقٍ على منجزيته، حطوا وباقٍ على منجزيته، حتى يصير المطلب تاماً...

الإشكال نمرة واحد للمستمسك، يعني لصاحب المستمسك: ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من أنه لو تم عدم صلاحية الاضطرار المذكور لرفع التكليف الواقعي لم يجز للمكلف رفع التكليف في المقام بأحد الأطراف، لأن التكليف فعلي ومنجز، فماذا يصير؟ يصير حلية مع حرمة منجزة، هذا تصادم في غاية البيان، في غاية الوضوح، يصير؟

لم يجز رفع التكليف بالحرمة في المقام بأحد الأطراف لامتناع الترخيص في مخالفة الحرمة الواقعية الفعلية...

يالله ايش تتخلص من هذا يا محقق يا نائيني؟ تقول حرمة؟ إذا تدعي الفعلية، طبعاً  هو يتخلص باكر يجيؤنا مخرج للمحقق النائيني الذي أشار إليه الشيخ، بس باكر، بس نحن كلام الذي سيجيء به باكر، وكلامه الذي سيجيء به اليوم نقول له غير دقيق، لأن المفروض الذي ذهب إليه الفقهاء من أن الذي تضطر إليه ماذا؟ ترتفع حرمته، ما فيه حرمة...

....

لا تستعجل، قلنا لك لا تستعجل، الواحد ما يستعجل في هذه المطالب، راح تتضح...

يبي لها نفس طويل، وكل الأشياء يبي لها نفس طويل، حتى الزراعة يبي لها نفس طويل...

نجيب لك مثالاً أوضح، حتى يدحض الحجة التي تريد أن تدلي بها لبقاء العلم الإجمالي منجزاً، نقول لك: بناءً على مبناك يا محقق يا نائيني يمتنع ارتفاع التكليف لو كان لكل من الخصوصيتين دخل في التكليف، كما إذا اضطر المكلف إلى أكل الميتة أو الدم...

ترى فيه الآن يجمدون الدم ويأكلونه، يعني أمم أخرى، بس نحن عندنا حرام، أكله يقولون بعد فيه بعض الفوائد، على كلٍ ما ندري أيضاً...

 لعدم الاضطرار إلى... 

أنت مضطر إلى رفع ماذا؟ يعني اضطرارك يرتفع بأحدهما، وهذا كل واحد منهم حرام بعد ماذا؟ بعينه...

تقول أنت نعم أنت مضطر إلى أحدهما، أحدهما هذا عنوان أحدهما أصلاً باقي على الجامع، ولا يذهب إلى الواقع، لأن الواقع حرمة واقعية وهذه ما ترتفع، باقية على فعليتها، طيب هذا اشلون رفع الحرام أجل، معناه هذا ما نقدر نرفع، اشلون نرفع الاضطرار؟ الاضطرار هنا في هذه الصورة ما يرتفع، وإلا عندنا يرتفع هنا؟ بس هو باكر راح يجيء يقول يرتفع ظاهراً، يعني ما يرتفع واقعاً، يعني يحل هذه العويصة، بس نحن اليوم معاه في هذا المقدار، باكر نجيب قلنا تتمة، وهو المطلب ما يتضح إلا بالاثنين مع بعض، بس خلوا الذي اليوم مقدمة حق الذي باكر، لا، الذي باكر، نعم صح، بعد باكر الدرس يعني، إيه باكر...

ليرتفع به التكليف، وليس الجامع بينهما هو موضوع التكليف حتى نقول نعم موضوع التكليف نعم هو يعني يرفع الاضطرار بأحدهما، فيصدق أحدهما، يقول هذا عنوان أحدهما أنا ارفع الاضطرار بهذا الجامع، ما أتعدى إلى هذا، شنهو الحكي هذا، هذا مجرد خيال، خيال علمي مثل ما يقولون، نحن نرفع الاضطرار في أحدهما واقعاً في الخارج، بس هو طبعاً يعني الإشكال الذي أورده ثاني، هو طبعاً ما يلتزم به، ما يقول يبقى على الجامع، يقول لا، الواقع، لكن هذا الحرمة الواقعية باقية، ويصير حلالا ظاهرياً، وما فيه مانع، يقول مثل الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، بس باكر راح نرد حتى على هذا...

شوفوا الآن، نشوف دفاع النائيني عن نفسه، يقول النائيني: أنا أقدر أدافع عن نفسي، أنتم تتصورون عندما تشكلون عليّ أنني سأسكت لكم؟ كلا، أنا خريت صناعة، صاحب باع طويل في هذا العلم، ليس واحدا عادياً حتى واحد يشكل عليّ وأنا أسلم له، لا....

...

لا تستعجل، على كلٍ...

يقول: أنا أقول شوف، صح أنا أقول ما اضطر إليه عنوان أحدهما، تقولون اشلون يتعين يرفع، طيب أحدهما، الآن هو سيأخذ أحدهما في الخارج، يقول هذا يتعين باختيار المكلف، التكليف في بعض الأحايين مثل خصال الكفارة، اشلون خصال الكفارة؟ أنت واحد، اشلون يتعين؟ باختيارك أنت، وإلا عندكم باؤكم تجر وباؤنا نحن ما تجر لما تريدون تشكلون علينا، إما تصير الباء تجر في كل الموارد أو ترفع في كل الموارد، تصير طبعاً...

...

فيقول التعين هنا صحيح من الجامع إلى الواقع، بس شنهو المعين له؟ اختيار المكلف...

يقول له الأصوليون: اختيار المكلف هذا لا دخل له برفع الاضطرار، برفع الحكم نعم، بالحرمة، يعني برفع الحرمة، شيدخل اختيار المكلف؟ اختيار المكلف أصلاً متأخر، ما له دخل في رفع الحكم، والقياس للمقام على خصال الكفارة قياس ماذا؟ بعيد كل البعد عما نحن فيه وخصال الكفارة، فوارق بين المقامين، بس يقول شوف الآن، نحن الآن نريد أن نأتي ماذا؟ نوضح المطلب بين مقامنا وبين خصال الكفارة، خصال الكفارة، شوف اشلون خصال الكفارة، ليس مثل العدلين هنا، كل واحد منهم مطلوب، بس كل واحد يؤدي الغرض، هنا واحد منهما حرام واقعي، والثاني ماذا؟ حلال واقعي، يعني ذا حكمه غير هذا، بسبب اضطراري أنا، بسبب اضطراري ترتفع الحرمة عن الحرام الواقعي، ليس لأن هذا عدل لهذا، يكون نلتفت، الفرق، ذاك أعدل، وقلنا كل واحد منهما يؤدي الغرض، مثل الآن أنا لو قلت لك: أنا أحتاج إلى مبلغ، قلت لي والله أنا، أنا الآن ما أريد أعطيك ريالاً أريد أعطيك ديناراً، قلت ما عندي مشكلة، هذه الأيام الحمد لله الصرافين موجودين وكل شيء، قلت لي دينار هم ما أريد أعطيك، شتعطيه؟ دولار، قلت لك ما كو مانع، قلت لي لا، ين، قلت لك هم ما كو مانع، قلت لي يورو، قلت لك هم ما فيه مانع، كلهم في عرض واحد، لأنه أصلاً هو يتأدى الغرض بكل واحد منهما، المقام هنا ما يتأدى الغرض، لأنه أنا أصلاً، أنا أعرف أن ذاك حرام ولأجل اضطراري ارتفعت حرمته، ليس لأنهما عدلان، يكون ننتبه، لوجود الفرق الجوهري بين الأمرين...

...

إيه بس إنه شف أنت تقول الحرمة ما ارتفعت، الحرمة باقية...
...

طبعاً للكلام تتمة، تالي نحن،لأنه ما نبغي نبقى في هذه النقطة، بس نقول ماذا؟ نقول له إذا أنت تقول ما ارتفعت، إذا فعلية باقية، هذه أصلاً تختلف، يعني يريد نقوله نقدر نجيب لك فوارق إش كثر، بين خصال الكفارة وهذا المورد، تبي تلميح أو تصريح أو كذا، ما نقدر نقيس بعض الأشياء على بعض لوجود فوارق جوهرية مثل ما قلنا، فإذن اضطرار المكلف أصلاً هذا متأخر رتبة، ليس هو الذي يعين، فلابد أن نقول بأن الارتفاع واقعي، يعني الله خلاص، الذي تضطر له ترتفع حرمته، بغض النظر عن اختيارك لأحدهما، لكن أنت مثل الأعمى، أعمى أصلاً ما بتشوف، ما تدري أين الحلال والحرام، يقول ما تدري، هذا على حد علمك، إش كثر الإنسان أشياء ما يدري عنها ولا يدري إش المصالح فيها ولا كذا، يقول لك يالله بما أنه ما تدري، الذي ترفع اضطرارك به...

...

لا، في مصلحة واحدة، يتأدى الغرض بكل واحدة من هذه الخصال، يعني ينسد الغرض...

...

نحن خلنا نتمم المطلب، هذا نتمم المطلب وتالي نتناقش في هذه المفردة بعد الدرس، نشوف شنهو الحق مع المحقق النائيني أو الحق مع من رد عليه...

ولذلك شوف شيقول: وأما ما ذكره (يرحمه الله) لو قال هنا يرحمه الله، لأنه ما يحتاج نجيب بعض الأعاظم بعد، لأنه بعض الأعاظم تقدم عندنا، هو ذكره...

من أن ما يختاره المكلف يكون مصداقا للمضطر إليه فيرتفع التكليف به، بالمختار، حين الاختيار، لا حين حدوث الاضطرار للجامع...

نحن نقول لا، عندما تضطر إليه خلاص يرتفع، كما ترى! لوضوح أنه لا دخل لاختيار المكلف في تغيير نحو الاضطرار، فالاضطرار للجامع لا ينقلب اضطرارا للفرد بخصوصيته بمجرد اختياره...
واضح رد الماتن؟ يقول النائيني أدافع عن نفسي، عندي دفاع ثاني، أنتم تقولون كلاماً أنا ردوا عليّ...

يا أحبائي أيها الأصوليون، يكون تتأملون في الروايات، لسان الروايات، أنا مع الروايات، أنا ابن الروايات، لا تشوفوني أصولي، لكن في نفس الوقت فطين جهبذ، أفهم لسان الروايات، ماذا تقول لسان الروايات؟ فيها ما اضطروا، يعني تضطر إليه، حين تساوره، حين تقترفه، حين ترتكبه، شوف صار اختيارك له دخل أو ما له دخل؟ له دخل، يعني اختيار المكلف في الحقيقة حين الاختيار، حين الارتكاب، حين المساورة، كما في لسان الروايات، أنتم شنهو، من جيبكم تطلعون أو تمشون مع الروايات؟ قولوا إليّ، أفصحوا عما في مكنون ضمائركم، إذا تمشون مع الروايات لابد أن تختاروا رأيي أنا النائيني، لأني أنا ماذا؟ صح أصولي، بس أنا فقيه أمشي مع الروايات، فاختيار المكلف تتصورون ما له دخل، لا، الروايات تقول له دخل، يقول الرد على المحقق النائيني...

...

لا، رد ورد قوي جداً، شوفوا اشلون، نقول لك: يا محقق يا نائيني، أنت صح مع الروايات، الروايات لما تقول ما اضطروا إليه، طيب نحن نسألك، إذا كان المورد فيه عشرة أشياء، وفيه عسر عليك، بوجوب هذه التكاليف العشرة، أو بحرمة هذه الأمور العشرة، عشرة، ماذا ترفع العسر والحرج؟ بواحد، صح، العسر يرتفع بواحد، والحرج ماذا يرتفع به؟ أيضاً بواحد من ذيليه، طيب رفع العسر والحرج بالترك بعد، ترك أحد الأفراد، أيهم تركته هذا، ليس في لسان الروايات، صح أثبته في لسان الروايات، في بعض الأحيان الرواية ما تريد تشير إلى أن الاختيار له دخل، بس هي شيء لا يتأتى إلا عن هذا الطريق، يعني ماذا نسميه؟ ضيق في العبارة والحر تكفيه الإشارة، ليس يعني، مثل ما نقول فيه مطالب عقلية دقيقة جداً، أنا طيب ما أقدر أعبر عنها إلا بهذه الألفاظ الضيقة، ولذلك يقولون الألفاظ ما عندها قدرة لتبيان المعاني بشكل دقيق، مائة بالمائة باصطلاحنا، العالم متى يستطيع أن يكتنف المعاني بشكل دقيق؟ لما يصير عنده مران ذهني، ويقدر يفرق بين مداليل الألفاظ وحقائق المعاني، كلما أصبح يفتهم بين الألفاظ ومجال تطبيقها، كلما، قاعد يفرق، يقول هذا عالم غير ذاك العالم، والتعبير قد يكون هنا يعني لضيق الخناق، وإلا لولا كذا يصير ما عندنا لا مجاز ولا حقيقة ولا كذا ولا كذاك، كل هذه الألفاظ معناه جائية ماذا؟ في بعض الأحايين تشير إلى معاني، وهذه المعاني فيها من الدقائق والحقائق ما لا يدركه إلا ماذا؟ يعني الذي مثل ما نقول خريت صناعة يعيش الأجواء ويفهم، ولذلك أنت، الآن لما تقول مثلاً، واحد أديب، وتطرح عليه، تقول له: قامت تظللني من الشمس، نفس أعز عليّ من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، ما أحد يشكل عليك، شيقول لك؟ يقول هذا الذي ما يفتهم، الشمس تظلل للشمس، خربطة، بس واحد تعطيه، يقول ما شاء الله، دقة في التعبير، جمالها كالشمس، وهذه الشمس تظلله عن تلك الشمس، شوفوا اشلون فهم...

...

مثال...

...

واشكثر الألفاظ دائماً نحن نعيش في أجوائها، بس ما تعبر لنا عن المعاني بشكل دقيق، نحن نقعد نتصرف ونقول هذه الدلالة تفيد الكناية، وذاك بالمجاز، وهذا مجاز مرسل، وهذا فيه إيماءة، وذاك كذا، أنت تجيء تقول لي يعني هذا النبي (صلى الله عليه وآله) وهو أفصح من نطق بالضاد، بيد أنه من قريش ورضع من بني سعد، كما قالوا، قال: وما اضطروا إليه، يعني عند الاختيار، من قال لك: هذا عند الاختيار؟ عندنا أشياء في نفس الحديث ولا يظهر منها عند الكل، عندنا اختيارنا يعني فيه شيء من الإيماءة، لكنه غير متعين، لأنه نحمله على بقية الفقرات الأخرى، فأنت تجيب لنا، طيب أنت تقول أنا أصولي فقيه وأقدر أرد عليكم، وليش أغلط...  طيب هم نحن أيضاً فقهاء أصوليون، نقدر نجاوبك، نقدر أو ما نقدر؟ لا، وهذا قدرنا، لاحظنا، للكلام تتمة بعد باكر ستجيء، يعني نحن ما خلصنا، على كلٍ...
....

هذا موجود في البلاغة التي درسناها، المختصر والمطول وذيليه..

...

تطبيق:

 وثانيا: أن ما ذكره وإن كان هو مقتضى الجمود على لسان دليل...

شوف جمود، حطوا عليها دويحة، يعني يقول له لا تجمد، ترى الروايات فيها شيء من المرونة، وإذا عبر النبي (صلى الله عليه وآله) في مجال، يعني ما كو أن القصر على هذا المجال وعلى هذا المعنى، بعد يقول بعد صح...

لان مقتضى قوله (صلى الله عليه واله)...

هذا شنهو يعني في الحقيقة هذا كان في مكنون، ضمير النائيني، يعني تحت السطور يقول أنا أقدر أدافع عنه، هو ما قاله، نحن نجيء به دفاعاً ونرد عليه، وإلا هو (رحمه الله) : (رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه) (1)، وقول الإمام عليه السلام: (ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه) (2)، هو ارتفاع حكم المضطر إليه، يعني الذي تساوره، الذي تشربه، الذي تتوضأ منه... والمفروض في المقام عدم الاضطرار لمورد التكليف، بس شوف الرد عليه: إلا أنه لا مجال له في مثل دليل العسر والحرج، في بقية الفقرات، لماذا؟  لأن ظاهره رفع الحكم الموجب للعسر والحرج، يكون ننتبه، ومن الظاهر أن التكليف في المقام بسبب اشتباه مورده يستلزم الاحتياط عقلا، وهو ماذا؟ إذا قلت احتط عقلاً بترك كل منهما، طيب أنا أقول لك: أنا أبي أترك الحرام الواقعي، تقول ما تقدر، أبي أبي، يقول لك لو تبي تقع في العسر والحرج، يعني يقول الأمثال حكمها في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد، ترى انتبه..

وإن كان لا يوجبه لو فرض العلم التفصيلي، صح أنا لو أعلم بالحرام تفصيلاً كان تركته ورحت للحلال، بس لأن بسبب أني لا أعلم، فأنا أضطر لرفع هذا الاضطرار بأحدهما...

 حيث لا يقتضي إلا موافقته في مورده والمفروض عدم لزوم العسر منها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
